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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 44885القـــــرار عــ

 23/11/1995تــاريخـه : 

         

 المبدأ:

م ش ان  387الى  376حيث يستخلص  من أحكام الفصول من 

الإضراب يتمثل في توقف مجموعة من الأجراء معا عن العمل قصد 

 انونهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القتحقيق طلبات مهنية و

الذي خوله للإجراء وفق شروط وإجراءات محددة باعتباره وسيلة 

تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط 

دية العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصا

 تجعل من الأجير تابعا له.

ه ب وان كان حقا من حقوق العملة إلا أن ممارستوحيث أن الإضرا

ها خلافا للشروط التي أتى بها القانون يجعله غير شرعي ويترتب عن

 من م ش. 387قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبة طبق الفصل 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 .  1994 أوت 16ى مطلب التعقيب المرفوع في بعد الاطلاع عل

:  الأستاذمــــن  

 ب. .ت مالشركة التونسية عـــــن  : 

 ل حرم ذ..ضــــــد : ف

  

 1994فيفري  16ـدد الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1874طعنا في الحكم  العرفي الاستئنافي عـ

 غرم.الحكم الابتدائي مع ال بإقراروالقاضي 
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 ها. من م م م ت تقديم 185وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وبقية الوثائق التي اوجب الفصل 

 وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة. 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 مــن جهـــة الشكــل :

الفصل  بأحكام القانونية واتجه قبوله من هذه الناحية عملاوصيغه  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 وما بعده من م.م.م.ت.  185من م ش والفصل  227

 : الأصلمـــن جهـــة 

ت عرضت ها كانالمعقب ضد أنالحكم المطعون والوثائق المظروفة بالملف  أثبتهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

من العمل بدون  تم طردها أنالى  1988 أكتوبر 9عمل مع المعقبة منذ انتدبت لل أنها لدى دائرة الشغل

 بناء على لدعوىمبرر طالبة الحكم لها بالغرامات والمنح المفصلة بعريضة الدعوى فقضت محكمة البداية لصالح ا

ورة في ص أديبالتالعامل وجوبا على مجلس  إحالةمن الاتفاقية المشتركة لصناعة البلاستيك يوجب  36الفصل  أن

م مكرر من م ش وان عد 376غير شرعي أي خلافا للشكليات الواردة بالفصل  إضرابثبوت مشاركته في 

 يجعله يستحق للغرامة  وتوابعها. التأديبعرضه على مجلس 

 ة بالتقرير.فقضت محكمة  الدرجة الثاني 1992جانفي  03ـدد في 1070تحت عـ أولىنفته المعقبة مرة أفاست

النقض  ـدد36477فقررت محكمة التعقيب تحت عـ 1992نوفمبر  10ـدد في 36477عنة تحت عـفتعقبته الطا

ير ع بالإضرابتعلق ولا ي التأديبيةمن اتفاقية البلاستيك يتعلق بالعقوبات  37الفصل  أن أساسوذلك على  والإحالة

ي شارك لى العامل الذوما بعده من م ش وان عدم تطبيقه ع 376الشرعي الذي نص عليه المشرع ضمن الفصل 

غير  الإضرابمن م ش الذي نص على انه بمفعول  387الفصل  لأحكامغير شر عي فيه خرق  إضرابفي 

لمشار ا 387صل الواردة بالف الإضراب إجراءاتالذي لم يحترم  الأجيرالشرعي تقطع العلاقة بين الطرفين بفعل 

تفاقية امن  36ل من الفص الأولىالفقرة  أحكامبناء على  بالطالع إليهبالحكم المشار  الإحالةفقضت محكمة  إليه

زه منه انجا مل طلبالهفوة الفادحة تكون ضد العامل الذي يكون قد رفض القيام بع أنتحويل البلاستيك الذي يعتبر 

 بما انوفاقية بظروف العمل المنصوص عليها بهذه الات أوتماشيا مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية 

ت كان إذال ة الشغالتطبيق على مجل أولويةهو رفض القيام بعمل وان التنصيصات الواردة بالاتفاقية لها  الإضراب

 لمصلحة العامل.  ملائمة أكثر أحكامها

 المطاعن التالية :  أساسفتعقبته الطاعنة من جديد طالبة نقضه وذلك على 

 

 :  الأولالمطعن  

من م ش ولا ضمن  376له من القانون طبق الفصل  أساسلا  وإضرابلكلمة المحكمة  أعطتهالمفهوم الذي  إن

المذكور يعني  36من الاتفاقية القومية لتحويل البلاستيك ذلك ان رفض القيام بالعمل المقصود بالفصل  36الفصل 

ند الانتداب يطلب من العامل القيام بعمل مطابق  لقدراته واختصاصاته عوضا عن العمل الذي كان مكلفا به ع أن

مؤسس قانونا على مطالب العمال الموجهة للمؤجر ويكون متبوعا بالتحريض  على  الإضراب أنفي حين 
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محكمة الحكم المنتقد يلغي الباب الثالث  إليهما ذهبت  نأ إلىبقية العملة بالمشاركة فيه منتهية  إلزام أوالمشاركة فيه 

 بقوانين. إلاالقوانين لا تفسخ  أنعشر من م ش والحال 

 

 المطعن الثاني : 

 انون الشغلق أوطق ذلك الباب من مجلة الشغل لا يبرره أي من بأحكامان استبعاد محكمة الحكم المنتقد العامل 

ون رقت القانخن قد هو قانون استثنائي واجلب التطبيق في كل الحالات وان محكمة الحكم المنتقد لما لم تطبقه تكو

غير  مرالأ الإجراءاتالى غير ذلك من  الإضراببشن  أيامر سبق التنبيه بعشرة مكر 376الذي يوجب بفصله 

ن عمن نفس المجلة نص انه في صورة عدم مراعاة ذلك يترتب  387المتوفر في قضية الحال وان الفصل 

 .الإجراءاتقطع العلاقة بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة تلك  الإضراب

  

 المحكمــــــــة :

 المطعنين معا لترابطهما :  عن   

يتمثل في توقف مجموعة من  الإضراب أنم ش  387الى  376الفصول من  أحكامحيث يستخلص  من 

ي خوله ن الذمعا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانو الأجراء

في  تعديل كنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول علىمحددة باعتباره وسيلة تم وإجراءاتوفق شروط  للأجراء

 له. تابعا الأجيرشروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من 

عله لقانون يجابها  أتىممارسته خلافا للشروط التي  أن إلاوان كان حقا من حقوق العملة  الإضراب أنوحيث 

 من م ش. 387ا قطع العقد تعسفيا من طرف مرتكبة طبق الفصل غير شرعي ويترتب عنه

لمشتركة ا الإطاريةمن الاتفاقية  37بالفصل  إليهرفض العامل للعمل المعروض عليه والمشار  أنوحيث 

نطاق  عمل فيتتعلق بشخص رافض ال ولأسبابللشغل او بالاتفاقية القطاعية يقصد به الرفض الفردي لعمل محدد 

ذلك  الةإحغير وجيهة ويخول للمؤجر  لأسبابكان الرفض  إذاعقد الشغل وهو يعد هفوة فادحة  أحكامتطبيق 

 قديم م ش. 24والفصل  14الفصل  أحكامالعقد طبق  وإنهاءلعزله  التأديبالعامل على مجلس 

اقية من الاتف 37من م ش والفصل  387على ذلك فانه لا وجود لتناقض بين الفصل  تأسيساوحيث انه 

احد  امأحكعتبار وجه لا ما يقابله بالاتفاقيات المشتركة القطاعية المستمدة منها وبالتالي لا أو الإطاريةمشتركة ال

 الفصلين غير عاملة.

 أحكامن ناقض بيمن وجود ت إليهمحكمة الحكم المنتقد من توحيد للمفهومين وما انتهت  إليهما ذهبت  أنوحيث 

وخاصة  وما بعده 376الفصل  أحكامالاتفاقية المشترطة عوض  أحكامق الفصلين المذكورين ومن وجوب تطبي

 من م ش هو تفسير غير سليم لتلك النصوص. 387الفصل 

 الأصل من عدمه هو مسالة موضوعية ترجع بالنظر الى محكمة إضرابتقدير مشاركة العامل في  أنوحيث 

 .حالةالإع كم المطعون فيه في هذا الخصوص مالذي لم تقم به مما يتجه معه قبول المطعنين ونقض الح الأمر

الطعن  أسباب بقية ما قضى به الحكم المطعون فيه من المستحقات التي لا تتعلق بالطرد لم تشمله أنوحيث 

 وان شملته الطلبات فاتجه رفضها.



 
4 

  

 ولهـــذه الأسبـــاب :

ص ي خصوفالحكم المطعون فيه  قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض

فها بوص القضية على المحكمة الابتدائية وإحالةبه وغرامة الطرد التعسفي  والإعلاممنحتي الطرد 

  المبالغ اعوإرج رىأخالنظر فيما تسلط عليه النقض بهيئة  لإعادةدوائر الشغل التابعة لها  لأحكاممحكمة استئناف 

  بموجب وقف التنفيذ ورفض المطلب فيما زاد على ذلك. أمنهانقض لمن المؤمنة بعنوان ما شمله ال

عة المتركبة عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتم 1995نوفمبر  23وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 من 

 السيد  وعضوية رؤساء الدوائر والمستشارين السادة :  الأولرئيسها 
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 . نسةوبمساعدة كاتبة المحكمة الآوبمحضر وكيل الدولة العام السيد

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


